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   البحث مستخلص
الأساسـية   قوماتمالالتي تقوم عليها لمؤشرات ل اقتصاديا تحليلا دراسةتقدم هذه ال

 ـفي المؤشرات  هذه اتالمتعلقة بتأثير موضوعاتمن ال يدعدلا معد راشلحكم الل س امقي
 الستّةالجيد مؤشرات الحكم و. العربية تالاقتصادادامة في عدد من المست يةنمتلتقريبي ل

فاعلية ) 3سياسي؛ العنف الو الاستقرار) 2؛ المساءلة والتعبير) 1: التالية تقيس الأبعاد
غطّـي  وت. الفسـاد ضـبط  ) 6و ؛حكم القانون) 5؛ التنظيم والضبطنوعية ) 4؛ ةحكومال

: العينة هي بلدانو ،2004، و2002, 2000, 1998, 1996 للأعوامخمسة بلدان عربية 
  .العراق والأردنومصر والعربية السعودية والجزائر 

بعاد الحكم لكل فترة، بالإضافة إلى عدة قضايا لأتلك المؤشرات الستّة  دراسةالتحلل 
علـى  المـؤثرة  رسـمية  الديمقراطية وأوضاع ال) 8التعاقدات النقدية ) 7 :مختلفة، مثل

   .لعينة البلدان العربية والتنمية الاقتصاديةنمو البين قيم الصلة 
مؤشرات وأبعاد والعربية  نميةإدارة الت: هيتغطي بعدي الموضوع، ومباحث  ثلاثة

لكلّ الجهود  سماتت مهمة كعدة صلاتناولت  ..عربيةالتنمية ال واستدامةعربية التنمية ال
هناك خمسـة سـمات    .المؤشرات الموضوعية هابضمنود راشالحكم ال قامةلإالمطلوبة 

التمكين والمشـاركة، والتعـاون   : للتنمية البشرية المستدامة تؤثر في حياة الناس، هي
بالانتماء المشترك، وعدالة فرص الدخل والصحة والتعليم، والأمـان الاجتمـاعي فـي    

البلـدان   تواقتصـادا . والإعالة، وأخيرا الاستدامة وتواصل التنمية مع الأجيال المعيشة
العربية تميزت بوفرة الثروات الطبيعية والبشرية والتاريخية التـي تلبـي مسـتلزمات    

  .التنمية الاقتصادية واستدامتها التنمية البشرية والاجتماعية
للحكـم   والمطلوبة الحاسمة المقومات الرئيسيةفي الواقع توصلت الدراسة إلى أن 

: هـي المنطقة العربية، وبحسب الأهمية النسبية الملحة ككـل  ستدامة تنمية االراشد في 
نوعيـة  ، وفاعليـة الحكومـة  ، والمساءلة والتعبير، وضبط الفساد، وحكم دولة القانون

  .على الترتيب الاستقرار السياسي، والتنظيم والضبط

                                                 
 .، العراقجامعة الموصل، مركز الدراسات الإقليميةوالاجتماعية، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية  ∗
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  مدخل
خلق : التنمية، وهي نجاح لتحقيق زمةلالة لتطوير القدرات اسخرحكم ميفترض أن تكون مبادرات ال"

  "إمكانيات تقدم المرأة والإعالة.. البيئة و) حماية وتجديد(فرص التشغيل والعمل وإزالة الفقر وتعزيز 
 [UNDP Initiatives for Change, 1994]  

 
حماية : قط هماإذا أمكن تلخيص المهمة الأساسية لأية حكومة بجانبين رئيسيين ف

أما . كيان المجتمع وتنمية اقتصاده يؤول مفهوم إدارة الحكم ليعني التنمية بالمقام الأول

الحكومة الراشدة فقد بينت المسوحات العالمية اليوم، وبكل أنواع المقاييس التي قيسـت  

بها وبالدقة المحددة أنها غير موجودة على الأرض، وأن المؤشـرات المقاسـة للحكـم    

هذه الدراسة تبحث فـي  . على أفضل تقدير% 97إلى % 10شد تراوحت عالمياً بين الرا

العربية و موقعهـا مـن التنميـة ومـن     ) إدارة الحكم(تحليل واقع ما يسمى الحوكمة 

مقوماتها التي ينبغي بناؤها والارتكاز عليها لإقامة الحكم الراشد المسئول عـن تنميـة   

  .عربية مستدامة

ية إلى تحليل مقومات الحكـم الراشـد وتشـخيص وتفصـيل     تهدف الدراسة الحال

باتت مـن  فقد . الركائز الأساسية منها على أنها دعائم لاستدامة التنمية البشرية العربية

مهمـة  اليوم ليس التنمية الاقتصادية حسب وإنما تحقيـق   اتصلب مسؤوليات الحكوم

عكس الزيادة في بحيث ت شي،ألمعان المستوى يتحسالبشرية التي تعنى باستدامة التنمية 

بـدون أن تكـون   تحسن نوعية الحياة لكل أفراد المجتمع والدخل القومي الحقيقي للفرد 

يكون و التي يتوجب أن تكون متحررة من الفقر والحرمان.. على حساب الأجيال القادمة

لحكم مقياسا لتحقيقها وسيلة للتنمية المستدامة ويكون النجاح في معها النمو الاقتصادي 

وهذا لا يتـأتى إلاّ بالحفـاظ علـى     .وفاعليةً على جودة إدارة الحكومة للاقتصاد كفاءةً

  .الموارد المسخرة للتنمية من الهدر والتبديد، وهذا لا يتم بدوره إلاّ بقوة القانون

وقد لا يكون منطقيا لأي مختص توقع نجاح الحكم مع تطهير البلـد مـن الفسـاد    

أمور أخرى كذلك، أهمها سيادة قوة القانون وكـذلك حريـة   فحسب ولكن مع توفر عدة 
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التعبير لدى المواطنين في الحكم على الممارسـات المختلفـة لكـل منتسـبي الجهـاز      

  .اللحكومي وفي مقدمتها عملية محاسبة المسئولين التي تسمى المساءلة

ضبط  مهمة: أن أهم ركائز استدامة التنمية عربياً هي"ولذلك تفترض الدراسة هنا 

سيادة القانون على : الفساد التي تعمل وتنجح مبدئياً في ظل توفر ركيزتين أخريين، هما

، وتنتظم بعـدها ركـائز أخـرى    "وحرية التعبير والمساءلة.. الجميو بدون أي استثناء

لتدعيم توجهات التنمية الاقتصادية الحقيقية إلى جانب تدعيم التنمية المسـتدامة ذاتهـا   

فاعلية الحكومة ذاتهـا  ودرجـة الاسـتقرار    : ، والركائز الأخرى هيبشكل غير مباشر

  . السياسي ونوعية وأوضاع التنظيم والضبط فيها

يشير مفهوم الحكم إلى ممارسة السلطات السياسية والاقتصادية والإداريـة فـي   

إدارة شؤون البلاد علـى كـل المسـتويات، ويشـمل الآليـات والعمليـات المعقـدة        

المؤسسات التي يضع الناس فيهـا مصـالحهم   وكذلك  1 [UNDP, 1997a]المعاملاتو

  .2]2004كريم، [ ةوتتوسط في خلافاتهم، وتمارس حقوقها والتزاماتها القانوني

وينطلق تعريف الحكم الراشد من مشاركة الأفراد والجماعات فـي المجتمـع مـع    

تلفة بحيث إذا مـا  الحكومة المركزية والحكومات المحلية في الأنشطة والصلاحيات المخ

اجتمعت بشكل صحيح اقترن اجتماعها ووجودها مع ممارسات السلطة باحترام لحقـوق  

التعريف ويدلل . وكرامة الإنسان وتغليب مصلحة المجتمع العامة على المصلحة الخاصة

أمـام  بنزاهـة  أولا ووفطرية  سليمةعلى ممارسة تلك السلطات بأمانة ومسؤولية ذاتية 

يمكـن  التـي  الممارسة بكثير من المواصـفات   هذه يا بما يعرف أصحابالحق العام ثان

على موظـف الحكومـة    الأمانة والنزاهة ولا تقتصر. 3الولاء والبراءقاعدة اختصارها ب

  .بالمقام الأول فضلا عن كل من يعمل لدى الغير في أي مجالبها  يالمعنهو وان كان 

الاهتمامـات بهـا خـلال العقـود     تحولت الاقتصادية التنمية ومن جانب آخر فإن 

وانتقلـت  .. إلى تنمية الموارد البشريةمن التركيز على تنمية الموارد الطبيعية الماضية 

النظريات التقليدية مثل نظرية النمـو المتـوازن لهيرشـمان    السياسات وفرضياتها من 

كييـف  ه إلى النظريات الحديثة للتنمية مثـل نظريـات الت  سيركنونظرية الدفعة القوية ل
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وغيرها في فائض العمل الزراعي لآرثر لـويس والتنميـة المتوازنـة    الهيكلي  يريالتغو

ومع مطلع تسعينات القرن الماضي انصب الاهتمام على تنميـة المـوارد   . لرانس وفاي

المعروفـة اختصـارا التنميـة     على التنمية البشرية المسـتدامة أكثر البشرية ثم تركز 

رأس المال الطبيعـي إلـى   التنمية من الاستثمار في تمامات وبهذا تحولت اه. المستدامة

  .كذلك الاجتماعيو 4الاستثمار في رأس المال البشري

إلـى   أفضلسبل تحسين إدارة الحكم من نوعية حياة  طورتتالتحولات  ههذمع و

أفراد المجتمع لتمكينهم من المشاركة بالتنميـة، إلـى    أمام أكثرفرص وخيارات  توسيع

 ـة المشاركة بإدارة الحكم توسيع دائر  أسـس ومـن   أولاً، )التضـمينية (التي تعرف بِـ

إلـى شـروط    تكفل فاعلية العلاقة بين التنمية المستدامة وإدارة الحكم الراشـد  ومبادئ

الحكم الراشد والتنمية المستدامة صـنوان  بات و. ثانياً الاتجاهينالعلاقة التبادلية في كلا 

لا يمكن تواصلها بدون حكم راشد ولا يكـون   المستدامة ةغير قابلان للانفصال، فالتنمي

ومعها نجـاح   ..م عليهاوقيالتي  المستدامةبدون تعزيز ركائز التنمية حقاً راشدا  الحكم

  . التنمية الاقتصادية

تأتي هذه الدراسة محاولة متواضعة لتحديد وتحليل مقومات الحكم الراشد عربيـاً  

لعربية لفرص التنمية العربية المسـتدامة، فيسـتعرض   ومناقشة أسبقياتها في المنطقة ا

المبحث القادم أهم سمات إدارة التنمية العربية وإدارة الحكم فيها، وفي المبحث الثـاني  

تحليل التقديرات العالمية المقاسة لمؤشرات إدارة الحكم لعينة من البلدان العربيـة مـع   

استدامة التنمية العربية للخروج بجملة  تأبعادها التنموية، ويناقش المبحث الثالث مقوما

من الاستنتاجات والمقترحات التي ترسمها اتجاهـات التحليـل لأغـراض السياسـات     

  .الاقتصادية والإدارية والسياسية
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  التنمية العربية إدارة  -1

 يفترض بهـا المسـئولة   أساسيةعلى ثلاثة مكونات بشكل عام تقوم إدارة التنمية 

الدولـة والقطـاع الخـاص    : ، وهذه المكونات هيالحكم الراشدات إدارة موقمعن بناء 

اللاحقة، دونما الاقتصار  الأجيالإلى  آثار أدائها على التنميةبما ينقل  ،والمجتمع المدني

التنمية الاقتصـادية   أدبياتاتفقت فقد  الراشدأما مقومات الحكم  .إليهاا هعلى نقل تكاليف

التـي سـيرد تفصـيل     POGARلي ومنظمـة  لدى البنك الـدو  الحديثة بصورة عامة

على أنها الأمضى  )أو مبادئ(مقومات على تسعة مقاييسها والمنظمات الإقليمية الأخرى 

 أهميتهـا تتفاوت في و تأثيراً في نجاح سياسات التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة،

والاسـتجابة،   الشفافية،: هيوهذه المقومات  لآخر،كل منها من مجتمع  أسبقيةوترتيب 

، والرؤيـة  )العدالـة والمسـاواة  (الإنصـاف  والمشاركة، وسيادة القانون، والمساءلة، 

وهناك من يفصـل  . تهاوفاعليالحكومة كفاءة  وأخيرا، بالإجماع، ثم التوجه ةالإستراتيجي

من  بدلاًوذلك  5[POGAR, 2005] مستقلاً منها مبدء بين الكفاءة والفاعلية جاعلا كلا

. بالتسلسل رقم واحد لسيادة القـانون  الأولية مع إعطاء، بالإجماعالتوجه هو  آخرمبدأ 

فإذا كان كل من الفساد والنزاهة هما نتيجة لنظام المساءلة الذي تعمل في ظله الحكومة 

فنتيجة للفساد فشلت حكومات البلاد العربية في تحقيق النجاح لبـرامج التنميـة خـلال    

مر الذي أدى إلى فشل التنمية وهدر نسبة كبيرة من مواردها الأربعين عاماً الماضية، الأ

  .6]42، 2005عاشور، [

 لمؤشـرات غلب الأ الحرجة الأهميةلى عالعالم العربي عن العالمية  الأدبيات ؤكدت

 World] عمليـات التنميـة الاقتصـادية    إنجاحالمقاسة عن إدارة الحكم في  العربية

Bank, 2003]7 تنمية بشـكل مسـتدام بسـبب    النمو وبرامج الكعوامل لدعم  ،ودورها

 عن متوسـطات معـدلات البلـدان الناميـة     انخفاض معدلات كل منها في البلاد العربية

وقصور المؤسسات التنموية فيها وتراجع مؤشرات إدارة الحكم بشكل فجـوة متزايـدة،   

  .الفردي الحقيقي فيها دخليعبر عنها بفجوة الحكم المقترنة مع مستويات ال
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 الإداراتتسم إدارة الحكم العربية بشكل عام بالشكلية وعدم الفاعلية وثقـل يـد   ت

يلاحظ والى جانب ذلك ضعف المؤسسـات  ووخلق الكثير منها أوعدم استثمار الكفاءات 

وعدم سيادة القـانون فـي المعـاملات    ) منها الأمنيةباستثناء (غير الرسمية الرسمية و

  .الإداراتوعدم حكم القانون في 

التي اصـطلح عليهـا حـديثا بمنظمـات      أشكالهالمنظمات الجماهيرية بمختلف وا

الدولة وليست  لأجهزةالمجتمع المدني مجيرة لصالح النظام الحاكم وتسوق له وخاضعة 

ولذا تغيب حرية التعبيـر وتنحسـر   . الأهدافولا مستقلة عنها في  الأداءمكملة لها في 

الإصـلاحات  مـا جـاءت    وإذا. ت المجتمعيـة المشـكلا حلول المساءلات العامة وتتقيد 

، كما يفتـرض  الخارج بدلا من انبثاقها من الداخل فإنها تأتي منالسياسية والاقتصادية 

هـي   ممـا  أكثرلصالح الخارج الإصلاحات التي توظف  الأموالمعها  تأتواقع الحال و

  .للداخل

التنظيريـة بـين   مثل المسـاجلات  حكم الالجوانب الحرجة لإدارة غالباً ما تظهر و

الدستور والقوانين الانتخابيـة والإدارة  تغييرات لحكومات المحلية وامركزية ولامركزية 

. التشريع ومشاركة المـرأة  وأصولالقضائي وسيادة القانون  والإصلاحلاقتصاد ل يةالمال

وهذه الجوانب الثمانية تتصدرها في الاتصال تأثيرا بجودة الحكم علاقة المجتمع المدني 

  .الدولةب

الحكم الراشـد هـو    آلياتالمهمة في إدارة شؤون المجتمع من خلال  الأبعادحد أ

الاجتماعي، فضلا عن البعد السياسي والبعد الفني مع كفاءة وفاعليـة  –البعد الاقتصادي 

ويرتبط البعد الاقتصادي بطبيعة بنيـة المجتمـع المـدني    . واضحتين في الإدارة العامة

الدولة، وطبيعة السياسات العامـة فـي المجـالين     أجهزةه عن ومدى حيويته واستقلال

الاقتصادي والاجتماعي، وتأثيرها في حياة المواطنين من حيث الفقر ونوعيـة الحيـاة   

  .8[UNDP, 1977b] وعلاقتها مع الاقتصادات الخارجية كذلك
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 )تهامؤسسـا و(العامة للدولة  الإدارات: التنافسي بين الركائز الثلاث المبدأولغياب 

 بلادومشروعات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني فان تحسين إدارة الحكم في ال

ويشـمل التحـول   . التنميـة عمليات العربية تتطلب تحولا جوهريا في دور كل منها في 

 السائدةالحكم  أنظمةالجوهري التغيرات التي تضمن الابتعاد عن الخصائص السائدة في 

لمركزية والمهيمنة على قرارات التنمية والمسيطرة على الموارد مثل الحكومة القائدة وا

من الداخل لأنظمة الحكـم   السياسية والاقتصاديةالإصلاحات  وإحلالالطبيعية والثروات، 

العاملة وبناء دولة الحكم المسئول والقوانين الدستورية التـي تسـود وتسـود معهـا     

  .ة لاستشراف الصورة بشكل أدق، والمبحث التالي والذي يليه محاول♣التضمينية

  ية والتنموالأبعاد  العربيةتحليل المؤشرات   -2

المسـاءلة   :الحكم الضـعيف بالفسـاد هـي    رمية خيارات لثلاثقترح اهناك من 

في هـذا الاتجـاه،    التنظيم والجهود الدوليةللفرد ثم  الحقيقي الدخلمستوى بير وعوالت

اقرب رابط  أنهاللمنفعة على  اًرضا بالحياة مقياسالمسألة حديثة ال الاتجاهاتقترح تبينما 

قدرة الحكومات على  أن أساس، على ديةرفبنوعية الحكومة بدلا من الدخول الحقيقية ال

 الأكثـر المقياس  يالخدمات بكفاءة ويسر ه ولإيصالقة وثومومة تقديم بيئات قيخلق و

مـن خـلال تحقيـق    ذلـك  و أو نجاح النهوض به السيئبلدان الحكم للحكم على  أهمية

مستويات مقبولة من الكفاءة والثقة والدخول في بناء وتعزيز المؤسسات الديمقراطيـة  

   . 9[Hewlliwell, 2006]المنتخبة 

                                                 
على كيفية تحقيق الحكم الديمقراطي الصالح  CIPEيركز مركز المشروعات الدولية الخاصة  ♣

الحد مـن   -رزيادة المشاركة العامة في صنع القرا -حماية حرية الإعلام -زيادة الشفافية: في
 -إصلاح الهيئـات الحكوميـة   -تقليل اللوائح القانونية أمام الأعمال -الحكومي لهيمنة المسئو

تقوية الرقابـة القانونيـة علـى السـلطة      -تقوية قدرات الهيئات الحكومية الإدارية والتنفيذية
نظمـات  وأخيرا دعـم أداء م  -لامركزية وظائف الحكومة -إصلاح السلطة القضائية -التنفيذية

  .المجتمع المدني
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 مئات المتغيـرات ت غطي تللبنك الدولي المؤشرات الحكم التجميعية وقد اعتمدت 

منظمـة   31 مصدر مستقل للبيانات مـن  37عن  2004-1996للفترة  انبلد 209 في

[Kraay, Mastruzzi and Kaufmaun, 2005]10   ومن بينها البلـدان العربيـة 

للحكم على المعدلات  أسوأأو  أفضلولا تقترح اتجاها . 11[WBI, 2005]بآخر تحديث 

التي جرى الاتفاق  ات إدارة الحكمنوكس ميياقم أنسوى  ..لحكمدارة االعالمية المقدرة لإ

 ـالأن و ،+)2.5و  -2.5(تراوح بين ت عليها بط الملحـوظ بـين اتجاهـات الـدخل     ارت

المساءلة والتعبير والاسـتقرار   :الآتية على المقاييس الستةقد انطوت الحكم مؤشرات و

جرى تجميـع  و.. .السياسي وفاعلية الحكم وحكم القانون ونوعية الترتيب وضبط الفساد

الحسـية   الإدراكات من مصادر مختلفة تقيس اترشالمؤ هالبيانات الخاصة بهذ عناصر

 الإحصـائية  واختبـار الأهميـة  بعـد تقـدير   التي يقوم عليها مقياس كل منها  لمفاهيمل

  .12]2005سوليفان، [ الحكم مع الزمنإدارة والمعنوية للمتغيرات المؤثرة في 

الأردن والجزائـر  : اختارت الدراسة الحالية عينة ضمت خمسة بلدان عربية هـي 

واستند الاختيار عشوائياً على اشتراك اثنتين منها أو أكثـر  والسعودية والعراق ومصر، 

بخصائص التفاوت في الموارد البشرية والطبيعية السائدة عربياً وجهود التنميـة فيهـا   

فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي قطعتها والمجالات الأخرى التي تلخص 

أن الحالية د التصور الأولي في الدراسة لذلك وجوالصورة العامة لمجمل البلاد العربية، 

أخذت أسبقياتها فـي فرضـية    ةعربياللتنمية استدامة لاتلك المؤشرات بالنسبة  أولويات

ضـبط   -دولـة القـانون  : الآتيلترتيب بالأهمية النسبية من الواقع التحليلي الدراسة ا

 .قرار السياسـي الاسـت  -الضبطوالتنظيم  -فاعلية الحكومة -المساءلة التعبير -الفساد

وفيما يأتي تفصيل مكونات كل من هذه الأسبقيات من وجهة النظر التحليلية الاقتصـادية  

لأبعاد الواقع الفعلي لكل من تلك المكونات في بلدان العينة، وذلك على ضـوء التـرابط   

  . الاستدلالي لكل واحدة منها مع اتجاهات التنمية المستدامة عربياً
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 Law Rule  نونحكم دولة القا: أولاً

 وينطوي علـى  ،حكم القانون وسيادته على الجميع دون استثناءويعني اختصارا 

فكلما  .بها إلزامهم أو/ومدى تقيد والتزام المواطنين و ؛حيادية القوانين :عنصرين، هما

 كفيـل الجمهور الللعمل والمشاركة عا كلما استقطبت قاوكانت القوانين حيادية تشريعا و

 ـظحصل تو إذا أما. ءاتالكفا بإطلاق القانونيـة   هايف لمديات التفسير الواسعة لنصوص

ة الصواب في ممارساتها، وهو ما يحصل على نطاق واسع في المحاكم العربيـة  بومجان

إلاّ والسـلامة   العام ات الخيرهفقد عزفت الحقوق عن توج ،الجزائية والجنائية والبدائية

والإنمـاء  المختلفة القيود المثبطة لجهود البناء  الإدارات في الظاهر إلى حد ما وأطلقت

العلمية والمدروسة بعناية كبيرة -الفقهية الأسسويتوجب عندها اعتماد . بنسب متزايدة

على استبيان أو التعليمات  الآراء ولا التوجيهات إجماعلا  العلمية وبمشاركة الاجتهادات

  .الكثيروكلفت  أرهقتولو  حتى الحقوق إحقاقطريق الرشد في 

يتطلب من الجمهور الانصياع لنـداء  منهجاً حكم القانون وارتضاؤه بالتقيد  أنكما 

الأحكام العامـة،  الخاصة على  أو الرؤى الحقوق ولأمر االله والتورع عن تغليب المصالح

إلـى  في تولي الأمر والقضاء فيـه  ) الركيزة(تشير مدلولية أي مجافاة لهذا المبدأ  حيث

ثم  من أي مصدر كان خلط المأكل والمشربمن يحرام وما هو حلال، ك الخلط بين ما هو

ولا . ماذا وإلاّ فالقـانون .. وعندها !يستجاب له فأنىعند الدعاء،  ذلك الخلط تغافل عني

والمالي وضعف مهام الرقابة الداخلية ما  الإداريتفشي الفساد المرء ل إيلافغرابة من 

على بناء القيم والسياقات وكذلك بناء قـوة العمـل    السلبية الآثاريفسح المجال لتنامي 

في حيادية تطبيق القـوانين    حاداًهناك خللاًأن بمعنى . وإخلاصهاالقويمة في واجباتها 

) منهـا  والأصـح (السلطات التنفيذية بتمرير الحلول الصـحيحة   أداءوالى جانبه ضعف 

  . اتجلنلأي قيمة حقيقية مضافة ى للاقتصاد يرتج ، فلاللإشكالات

الاقتصـادية   الإداراتهـذه الظـاهرة فـي    وجود وقد تصيب التقديرات في تأشير 

دون خط الوسيط العـالمي فـي السـنوات     تقديراتها وقوعمثلاً ل في الجزائروالإدارية 
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يوجد حاليا شيء مـن التوجـه   و. من الضعفين في ذلك بأكثر، ويفوقها العراق الأخيرة

قوع تقديراتها فوق خـط الوسـيط العـالي لكنهـا     ولدد في مصر صالايجابي في هذا ال

فـي مصـر   هي مما  أفضلوفي السعودية  الأردنوالحالة في  ،متراجعة الاتجاه عموما

في كـل بلـدان الثـروات     الأخرىعلى الرغم من غلبة اتجاه التراجع في قيم المقاييس 

 ـر شمقياس المؤويفصح  .2000عما سبقه في العام  2002الطبيعية للعام  عـدل  ن مع

باتجـاه  (الجزائـر   ؛وفـي  ،)باتجاه التفـاقم (العراق  :في) -0.71و  -1.67(تقديراته 

نحو (على الترتيب ) 0.40و  0.38و  0.13( والأردنمصر والسعودية  ؛وفي ،)التحسن

  ).1-ينظر المخطط( 2004-1996للفترة من ) الأردنالتحسن مع تذبذبه في 

 Corruption Control  ضبط الفساد: ثانياً

الدولـة   إداراتالتداعيات التي يتركها غياب حكم القانون فـي شـتى    في مقدمة

ها علـى التنميـة   وبرامج هاتثبيطا لكل جهود الاقتصادية وأكثرهاالتنمية  لىعوالمجتمع 

تفشي الفساد وعدم السيطرة عليه لأنه يحيل كل الاستثمارات إلـى كلـف    المستدامة هو

مضر لكل من "والمالي  الإداريوالفساد . أهدافهاباهضة وتكاليف تحرف كل الخطط عن 

ترك بلا مراقبة فانه يؤدي إلـى   إذاالشركات والأفراد والمجتمعات ومقياس للطمع وانه 

لكـل مـن البلـدان     13]2006الشهوان، " [حالات من التشويهات والكوارث في التنمية

أقسى، كمـا  النامية تكون  التدميرية في البلدان أثارهالنامية والمتقدمة بلا تمييز، ولكن 

حالـة فسـاد    98هو حاصل في العراق على سبيل المثال حيث سجلت الأرقام المعلنـة  

  .وحده 2006ابريل /إداري في بغداد في شهر نيسان

وبصرف النظر عن مدى حيادية القوانين السائدة فان تسلط الطمع والفساد المادي 

 ،ويصل إلى حـد ارتشـاء القضـاء    ..ةحسياللاّ زعوانوبشكل يفوق كل ال الإنسانعلى 

، وجعلها سائدة ونافذة فـي المجتمـع   سيادتهالالقوانين و لإنفاذالرئيس المرشح الرادع 

وبـذلك  . والسياسي والاقتصادي ومن ثم الاجتمـاعي  الإداريالفساد  أنواعكفيل بتفشي 
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لعامة ونفقاتها ا 14[Rose, 2004] يمكن التكهن ببساطة بمصير الاستثمارات الحكومية

الخاصة وكذلك العصف بالمنـاخ   الأعمالالاستثمارية لمشاريع  اتالبيئ عن تهرؤفضلا 

  .عقد الصفقاتلالملائم للاستثمارات و

الحكـوميين،   المسئولينبين الفساد : أربعة عناصر هي على الفسادينطوي مؤشر 

إلـى  " ونيـة أموال غير قان"التجارية، ومدى تواتر تقديم  الأعمالعقبة الفساد في وجه و

هذه العناصر وتشير . يين والقضاة، ومدى انتشار الفساد في سلك الخدمة المدنيةملرسا

وباتجاه التفـاقم لا التراجـع   الأولى عينة البلدان العربية ان العراق قد احتل المرتبة في 

تأتي الجزائر بعده فـي ذلـك، ورغـم    ). -1.36(وبلغ معدله  2004-1996خلال فترة 

للفتـرة المـذكورة    فيها بلغ معدله المتوسطف قم كذلكافإلا انه في اتجاه الت الفارق الكبير

تشـترك مـع    فإنهـا التي بذلت طيلة هذه الفترة في مصر الإصلاحات ورغم ). -0.57(

وتذبذب تقـديرات هـذا   ) دون خط الوسيط العالمي( المقاسة الأرقام سلبيةها في يسابقت

مسـتوى   والأردنفيما غادرت السـعودية  ) -0.31( المؤشر فيها حول المعدل المتوسط

و ) 0.16(الوسيط العالمي لتقديرات المؤشر ضبط الفساد المذكور وبمعـدل متواضـع   

  .على الترتيب) 0.13(

  Voice and Accountancy  المساءلة والتعبير: ثالثاً

التـي تقـوم    الأسسسبع مكونات في صلب  منالمؤشر تصب يتكون مقياس هذا 

الإدارات بالنخـب التـي تتسـلم     الإتيانمن  لمناخ الاستثمار بدء الأساسيةعليها البيئة 

والمساءلة الجماهيرية على صـفحات   أولاًالعامة عن طريق الانتخابات الحرة والنزيهة 

 الحقوق السياسـية ثـم  تنتظم بعدها و مكفولة ثالثاًالمدنية الحريات الو ثانياً للإعلامحرة 

 .وشفافية القـوانين والسياسـات   ةالحكومي اتة والتغييردور العسكر في السياس تحييد

الحكومي الذي يختاره الشعب يعني تحريك طيف واسع من القـدرات   بالمسئول فالإتيان

 الأخطـاء إلى  الإشارةوحرية  والأداءة افتراضا وتأتي نزاهة اليد قالحقيقة البناءة والخلا

 الأداءالحقوق السياسـية لتغـذي   الحر والحريات المدنية و الإعلاموالعيوب عن طريق 
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لثقـة  اللازم لعام الجو البخلق  الإسهامالعام بحالة قوية من التواصل والنمو عن طريق 

بضمان حقوق الملكية العلمية والفكرية بجانب حقوق الملكية الماديـة المأمونـة بكـل    

  .الإبداعات ولإطلاقلتشجيع تحويل المدخرات إلى استثمارات وذلك  أشكالها

وتباريها تتسع الخيارات لأطر العمل  الآراءضمان الحقوق السياسية وتعددية  ومع

 ـ أفضل إنتاجومن ثم عوائد  أعلى بإنتاجيةفرص العمل  وإشغالاستقرارا  الأكثر ثر ؤوت

انخفاض حالات التغيير الحكومي وخاصـة  مع التنمية ايجابيا  لى فرصعالخيارات هذه 

اقبة البرامج الاقتصادية كما يلاحظ ذلـك فـي   على مستوى المسؤوليات عن تنفيذ ومر

فـي العـراق خـلال السـنتين      وسلبا.. ، وكذلك السعوديةالأخيرةالجزائر في السنوات 

  .طبقاً للأرقام المنشورة الماضيتين

المؤسسي النظيف وذلـك   الأداءيا مع إيجابوتتناسب شفافية القوانين والسياسات 

منهـا مـن تـدخلات     أكثرالمدنية  الأعرافمن مستمدة كلما كانت مصادر قوة القانون 

ولـذلك  . العسكر في الحياة المدنية والسياسية وخاصة في المواقع الحكومية التنفيذيـة 

الاتجاهات التي رسمتها المقاييس المقدرة لحقوق المساءلة والتعبير فـي عينـة   تلاحظ 

فـي ضـبط الفسـاد    البلدان العربية الخمس هي ذاتها الاتجاهات التي رسمتها نظيراتها 

 ـ ظم توبخاصة في العراق والسعودية والجزائر ومصر ولكن التردي هنا أعمق وابلغ لتن

التقديرات الخمس تقع دون مستوى الوسط قيم هذه جميع و. وبدرجة اخف الأردنبعدها 

، -0.86 ،-1.17 ،-1.38 ،-1.93(:، وهيالعالمي حيث قدر المعدل المتوسط لكل منها

  .على الترتيب) -0.33

ارد في الفقرة أولاً السابقة وترتبط نسبة كبيرة من تقديرات هذا المؤشر بالمبدأ الو

حياديـة  : الذي ينطـوي عليهمـا وهمـا   يه عنصركل من تحديداً سيادة القانون و وهي

وشـفافية   ة القـوانين ذاتهـا  من خلال مدى شفافي ،القوانين ومدى التزام المجتمع بها

والتأخر في هذه الجوانب يدلل على حدة انتقال . ضوءها في يتم اتخاذهاالسياسات التي 

ولربما تنتشر  .الضعف في التعبير والمساءلة على انتشار الفساد بشكل غير ملحوظ آثار
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معـدلات  في تداعياته علـى  لكن خطورته تتركز ولمجتمع االفساد في كل مجالات  أنواع

العقـود التجاريـة    وإنفـاذ ات عقد الصفق دالحكوميين عن المسئولينبين  ، وذلكالتنمية

  . هاذاتباسم القوانين و الأعمالفي وجه  الإجراءاتقيد عوت

الأولى لإدارة الحكم في عينـة الـبلاد    ةيلاحظ على تقديرات المقاييس الثلاثان ما 

في البلدان العربية الخمـس   تالوسيط الحسابي العام لمعدل التقديراهو ان قيمة  العربية

 .أولالمساءلة والتعبير فيها ل) -1.13(للفساد و) -0.39(القانون ولسيادة ) -0.29( هو

، ولتفسير العامة المختلفة فيها ثانيا الإداراتر بكل وضوح غياب جودة الحكم في شوتؤ

دون خط الوسيط  0.29-وهي (كيفية ذلك يلاحظ أن تقهقر سيادة القانون بنسبة معينة 

اد بنسبة أكبر وتزامن مع كلتا الظـاهرتين  نشأ عنه ومعه استشراء الفس) العام الصفري

تغاضي المجتمعات عن دور المسؤولية والمساءلة بنسب متضاعفة، وهنا يصدق نـص  

الفساد بقدر مضـاعف   إحلالفغياب حكم القانون بقدر معين من شأنه . فرضية الدراسة

ت ولذلك كانت معظـم مقومـا   ،كثيرة بأضعافا يقترن بضعف المساءلة والتعبير موكلاه

هناك تكن  لمالتنمية الطبيعية والبشرية متوفرة عربيا وموضوعة بالاتجاه الصحيح ولكن 

تواضـع، كمـا سـيلاحظ    مبشـكل   ستدامةبشرية محقيقية وإنما تنمية تنمية اقتصادية 

  .بصورة أوضح تالياً

 Government Effectiveness  فاعلية الحكومة: رابعاً

نوعية الجهـاز  : هاختلفة تقيس مفاهيممصادر مأربعة يقوم هذا المؤشر على   

البيروقراطي وتكاليف المعاملات ودرجة استقرار الحكومة ونوعية الرعايـة الصـحية   

قـل يـد الإدارة واسـتتباب    ثتتسم الاتجاهات الايجابية لفاعلية الحكومة بعدم و. العامة

 ةالصحي لخدماتفا. سياسات الاقتصاديةللتغيرات الطارئة الالسياقات الثابتة وتغلبها على 

 ـاحد مكونات التنمية البشرية المستدامة، و يرات هشالمؤ ةمرتفع ةالعام رتبط بعلاقـة  ت

 وجد تكاليف تضاهيها تأثيراًت تكاليف المعاملات فلا أما. طردية مع قياس كفاءة الحكومة

على التنمية وعلى التنمية المستدامة، وذلك من خلال المعاملات الرسـمية للمـواطنين   
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جهود ووقت مستقطعين من اجلها، ومن خلال المعـاملات التجاريـة وصـفقات     بصيغة

   !كذلك في المنطقة العربيةوهنا يثار التساؤل عما اذا كانت الحالة . والعقود الأعمال

لمعـدلات  لكمتوسـط  ) -1.69(ة وبتقدير قياسي بلغ نيتصدر العراق مجموعة العي

أداء جاه المزيـد مـن تـدهور فاعليـة     بات 2004-1996فترة الدراسة خلال المتذبذبة 

باتجاه تقليل هذا التدهور وتخفيضه ابتداء مـن  و) -0.71( بمعدل ه الجزائرتالحكومة تل

الحكومية طيلة تلك الفتـرة  بالإصلاحات  الجزائر ويبدو أن مصر قد سبقت. 1998سنة 

ظيـره  والمقارب لن) -0.11(فيها  ةالحكوميالفاعلية بحيث كان متوسط معدلات مقياس 

فكانـت ولازالـت    الأردنأمـا  . مصر من كانت أبطأ الأخيرة أنإلا ) -0.09(السعودي 

على سلم التقديرات +) 0.36(فاعلية الحكم فيه يحقق المزيد من التقدم الايجابي وبتقدير 

إلى مدى  الأسبابمدى فاعلية الحكومة يعزى من بين  أنويبدو  ،+)2.5 إلى -2.5من (

  .والتعبيرالمساءلة  مبدأشيوع 

 Regular Quality  نوعية التنظيم والضبط: خامساً

 الأسـواق تدخلية للدولة فـي   سياساتتعبر مقاييس المؤشر عن احتمالات اعتماد 

الناجمـة عـن    الأعبـاء كالتسعير إلى جانب الرقابة غير الوافية على المصارف وكذلك 

هذه . اتها التجاريةوشروط التجارة الخارجية وتأسيس مشروع أسسالضبط المفرط في 

على عملية التنمية في المجتمـع،  الإدارية العوامل بمجملها تؤدي إلى تكريس السلبيات 

الإدارية الاقتصـادية المطلوبـة للانفتـاح علـى      للإصلاحاتوتتقاطع مع أي توجهات 

. ، بحسب درجة مركزية الحكـم الأداءوفي  الإنتاجالاقتصاد العالمي وبتنافس نوعي في 

وبتقـديرات بلغـت    العالمي لتقديرات هذا المؤشر سلبيةً يوقد حطم العراق الرقم القياس

وبلـغ  ). -2.75(معدل متوسط لفترة الدراسة بذروتها نهاية تسعينات القرن الماضي و

) -0.20(وفـي مصـر   ) -0.83(المعدل المتوسط لنوعية التنظيم والضبط في الجزائر 

  .في هذا التوجه+) 0.31(تقديرا جيدا بلغ  الأردنفي حين سجل ) -0.08(عودية والس
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 Political Stability  الاستقرار السياسي: سادساً

ر التنميـة  أطعلى  مؤثراً خارجياً متغيراً ؤشرتمثل حصيلة مقياس عناصر هذا الم

للاضطرابات وضا لحلقاتها في حال تعرض الحكومة والمجتمع مقها، وطويرالمستدامة وت

ثنيـة والنزاعـات المسـلحة    من حـالات التـوترات الأ   أكثرتعزى إلى واحدة أو التي 

تشقق الطبقة السياسـية   وأالعنف والصراع الداخلي  وأعمالالاجتماعية  والاضطرابات

وقد بلغ متوسط المعدلات المقاسة . والانقلابات العسكرية والتغيرات الدستورية وما شابه

بسـبب الظـروف السياسـية    ) -2.04(وفي الجزائـر  ) -2.4(العراق  لهذا المتغير في

على الرغم من اتجاه هذه الحالات بشكل عام  ،)-0.36(وفي مصر  ،والتوترات الداخلية

) -0.09(نحو التخفيف في كل من البلدان الثلاث بينما سجلت تقديراته فـي السـعودية   

عامة للمؤشرات الستة السـابقة  ويمكن تلخيص أبعاد الصورة ال+). 0.04( الأردنوفي 

، حيث تتفرد ثلاثة من بلدان العينة باشتراكها بالقيم السـالبة لمقـاييس   )2المخطط (في 

مصر والجزائر والعراق وذلك بوقوع تلك القيم تحت خط الوسـيط  : تلك المؤشرات وهي

قيمـة  (باستثناء قيمة مؤشر سيادة القانون فـي مصـر فقـط    ) صفري القيمة(العالمي 

ومضمونا تتناول الدراسة الحالية تحليل تأثير  أبعاداولغرض استكمال الصورة ). جبةمو

  .التاليينالمتغيرين 

 Money Contractالتعاقدات النقدية : سابعاً

يدلل هذا المؤشر على سلامة الاقتصاد بالنسـبة  حيث  النقود كثيرة التعاقدوتسمى 

المصالح التجارية ويرضـى   ىتي ترضالمالية ال الأصولللمجتمع المدني ويقيس مقدار 

كنسبة مئوية  ..في المصارف بدلا من الاحتفاظ بها كأوراق نقدية مكتنزة بإيداعهاالناس 

نمـوا فـي مصـر     الأسـرع هذه النسبة كانـت  . عرض النقد في الاقتصاد إجماليمن 

 والأردن 2002-1995خـلال الفتـرة   % 86من  أكثرإلى % 82والسعودية من حدود 

لهذه % 72إلى % 69في حين كانت النسبة في الجزائر بطيئة النمو من  %.85-78%
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فـي  % 50الفترة، ولم تتحصل الدراسة على نسب النقود التعاقدية التي تؤكد بلوغهـا  

الأمر الذي يعكس التواتر الايجابي في بيئة الإصلاحات الاقتصادية فـي البلـدان   العراق 

  . ذات النسب المتقدمة

 State Democracy  لدولةترتيبات ا: ثامناً

اتـه  رن تقدييوتب ،الحكم السائدة إداراتيقيس المؤشر الممارسات الديمقراطية في 

من نصيب السعودية يليها العراق مباشرة، فيمـا كانـت   هي القيمة السالبة القصوى  أن

 2002-1996بين نصـفي المـدة    -1.50إلى  -0.75تقديراته متراجعة في مصر من 

مركز  –دطيلة المدة بحسب بيانات جامعة ميريلان -0.50 والأردن -0.75والجزائر عند 

  . التنمية وإدارة الصراع الدولي

  العربيةالتنمية استدامة   -3

فتـرة  خـلال  للوقوف على حقيقة توجهات التنمية الاقتصادية في النمو المتحقق 

تجاهات معدل نمـو  ؤي تحليل االدراسة أرتُقيد بلدان العينة في السبعينيات والثمانينيات 

في كل بلد منها لفترتين طويلة  الأمريكيالسنوي للفرد بالدولار  الإجماليالناتج المحلي 

 الأرقـام  يلاحظ أنو .)2002-1990(والثانية ) 2002-1975(الأولى  الأجلمتوسطة و

تحقيق حالة : الأولى :هي ثلاث حالاتترسم  الإنمائيالمتحدة  الأممبرنامج  أوردهاالتي 

وباتجاه تفاؤلي ومعه الجزائر من %) 0.9(إلى %) 0.3(من  الأردنقالية ملحوظة في انت

الاتجاهـات   بـطء : الثانيـة ؛ رغم تواضع معدلات التنمية فيها%) 0.3(إلى %) -0.2(

كما في مصر وذلك على الرغم من ارتفاع معدلات التنمية فيها فقـد اتجهـت    هاوتراجع

اتجاه المعدلات نحو التحسن واعتمـاد  : الثالثة؛ )%2.5(إلى %) 2.8(المعدلات فيها من 

إلى %) -2.5(طي مثل السعودية وانتقال التقديرات من نفالكفاءة التنموية للفرد في بلد 

)0.6-(%.  
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فردة في تدهورها وذلك لعوامل خارجيـة  توهناك حالة رابعة تخص العراق وهي م

 أنالأولـى والثانيـة، حيـث    منها داخلية مثل الحصار الاقتصادي وحربي الخليج  أكثر

لغاية  1975السنوي للفرد منذ عام  الإجماليفي الناتج المحلي  التراجعمتوسط معدلات 

اتجاهات متراجعـة   2002-1990الفترة الثانية  أرقامثم سجلت %) -9.6(كان  2002

  . مضاعفة بأضعاف

 أحيانـا  هناك بشكل عام تنمية اقتصادية عربية ولكنها تنمية بطيئة ومتعثـرة إذن 

المالية والمادية لبلـدانها ولا مـع دخـول     الإمكاناتوغير متناسبة مع تكاليفها ولا مع 

فمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي اقل من المتوسط العام للبلدان  أفرادها،

أما نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العقود الثلاث الأخيرة فقد بلغ في . النامية

وهو اقل من نسبة المعدل المتوسط لكافـة البلـدان الناميـة البـالغ     %) 3,5(المتوسط 

)5.(%  

مقياس مركب يقوم على المتوسط المرجح لثلاثـة  فهو  مقياس التنمية البشريةأما 

التحصيل العلمي الذي يجمع بين معدل : هي 15]2004تقرير التنمية الإنسانية، [ مقاييس

للالتحاق بـالتعليم   الإجماليةوالمعدلات ) وزن الثلثان(لكتابة معرفة الراشدين للقراءة وا

، وتوقع الحياة الذي يقيس العمر المتوقع عند )وزن الثلث(الابتدائي والثانوي والجامعي 

. الذي يقيس مستوى المعيشة) بالدولار(المعدل الإجماليالولادة، ومقياس الناتج المحلي 

مرة فـي بدايـة التسـعينات بصـيغة      أولطرح  متطور كثيرا عما ة هذايتنمومقياس ال

بالحسـبان  المقيـاس المطـور   يأخذ ) الصحة والتعليم والدخل(بمحاوره الثلاث  نسنتكآ

  . مستوى المعيشة ونوعية الحياة

بلدان العينة تشـير  ومنها بلدان العربية تقريبا الوبحسب فئات المقياس فان معظم 
لبلدان للتنمية البشرية لتجاهات العامة لاوا ،طةتنمية بشرية متوسنوعية الحياة فيها إلى 

ففي كـل مـن   . من معدلات التنمية الاقتصادية فيها أسرعالخمس متنامية بشكل ايجابي 
 1990ارتفعت قيم مقياس التنمية البشـرية بـين عـامي    والأردنالسعودية ثم الجزائر 

فـي  ) 0.704(إلـى  ) 0.649(ومن في السعودية ) 0.768(إلى ) 0.708(من  2002و
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ها تطورات متواضعة تتل. على الترتيب في الأردن )0.750(إلى ) 0.683(ومن الجزائر 

المتراجعـة مقيـاس    ةمائذيل القيو) 0.681(إلى ) 0.579(لقيم المقياس في مصر من 
في مقياس المؤشر تهبط قـيم  ) رندالج(نوع ال إدخالوعند . التنمية البشرية في العراق

ورغم أن بلدان العينة قد حققت تحسن  .نقاط مئوية 6-3بين  2002بلدان العينة لسنة 
ملحوظ في الظروف المعيشية في السبعينات وأوائل الثمانينات وفي نهايـة التسـعينات   
فمازالت أمامها تحديات كبيرة تقيد النمو المستدام بعيداً عن مسار العام لوسيط البلـدان  

  .النامية
مية الاقتصادية الأبطأ مقيدان إلى حد كبيـر بقـيم   إن التنمية البشرية البطيئة والتن

الحكـم   تحسن المقاييس المتراجعة لمؤشرات الحكم التي سبق التطرق إليها، ولذلك فان
فـي تنافسـية البلـد وتوزيـع      أهميتههو الذي يقود إلى نمو اقتصادي اكبر فضلا عن 

 فان سمات الحديثة وبحسب إحدى الدراسات ،تنموية اكبر بكثير أرباحل وتحقيق يالمداخ
لامركزية الحكم مثل الانفتاح الاقتصادي وقوة المؤسسـات الديمقراطيـة واستشـراف    

في مقدمة العوامل التي تخفـف  هي  خدمات القطاع العام وانحسار البيروقراطية الداخلية
الفساد ذاته في ثلاثين بلـدا  مواطن على  غلباال الأثرلها  أنبل  استشراء الفساد، لامن 
  .16[Gurgur and Shah, 2005]ا وصناعيا نامي

في العديد من البلدان الفساد يمثل و الأجانبيؤثر الفساد ضريبيا على المستثمرين و
 الأقـل ذات الـدخل   الأسـر كذلك، حيث تدفع  الأسرتنازلية على  داخلية النامية ضريبة

الـدخول   لخدمات العامة مقارنة مع ذويللحصول على ارشاوى لا تتناسب مع مداخيلها 
الوحيـد المهـم فـي     لمكونلم يكن الحكم الجيد هو ا وإذا. 17[Shah, 2006]الأعلى 

مـن أهـم   السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والجزئية انه مع التنمية المستدامة ف
، ولكن تأثير الحكـم يكـون سـلبيا علـى وضـع      فيها كذلكالرئيسية مهمة المكونات ال

ولذا فـان البنـك    .كان الحكم نفسه سيئا إذاللحياة  الأخرى السياسات في كل المجالات
.. الدولي سبق وأكد إن جذور ضعف النمو في البلاد العربية تكمن في فجوة إدارة الحكم

وإن فجوة التنمية تنعكس في فجوة النمو طالما بقي المناخ الإداري للأعمال بقي متخلفاً 
   .18]2003ي، البنك الدول[بشكل كبير عن الدول المنافسة 
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توضيح ذلك بـدل   الأفضلفمن  للإصلاحاتغير مهيأ  نظام الحكمكان البلد أو  فإذا

فـي  المزمنـة   بالأزمات ما يمكن تسميته البلدان العربية إلى تصلوقد وادعاء العكس، 
عبـد  : للمزيـد [ مرضيالوواقعها غير بكل أنواعه بسبب الفساد ضياع مقدرات التنمية 

السـلبي مـن   الأدنى في النصف تقبع الم متعولم لأنها مازالت في ع 19]2004اللطيف، 
يقود إلـى زعزعـة   قاد و، وهذا الوضع كما لوحظ في المبحث السابق الترتيب العالمي

ولابد مـن  . في البناء التنموي الحكم والإصلاحات التي تعزز الشفافية أنظمةالعلاقة بين 
لبلد من خلال المجتمع المدني والقطاع ا فيكل من يتولى أمراً داخلية لمساءلة  آليةقيام 

وان تتولى بلدان المنطقة العربية بنفسها تنفيذ الإصلاحات بـدلا مـن    الإعلامالخاص و
  .الديمقراطيةتحت عناوين  دوليا إليها هاديراتصت

في التنمية  وسطاً وقعاًماحتلالها و خط الأحمرع البلدان العربية على حافة الووق إن
ترتيبها لـيس   أنودة الحكومات لمجرد بجيقنع المجتمعات العربية  لا اًالمستدامة عالمي

الترابط العضوي بين مكافحة الفساد والحد منه وتعزيز الحريات  وإن نىدفي المرتبة الأ
 الدراسـات  تبـين بحكم القانون في خدمة المساءلة كمـا   والإعلاميةالمدنية والسياسية 

[Svensson, 2005]20  وان الحكومة التي تطور الحكم  ،ة المستدامةز التنمييتعزوفي
تضاعف الدخل الفردي لديها ثـلاث   أنفيها من مستوى المتدني إلى متوسط من شأنها 

  .21]2005كوفمان، [الأطفال ووفيات  الأميةالطويل ويخفض نسبة  الأمدمرات على 
الراشد نتائج هذه الدراسة تفيد بان المقومات الرئيسية الحاسمة للحكم وعليه فان 

 والمسـاءلة والتعبيـر  ثانياًَ وضبط الفساد  أولاً في التنمية المستدامة هي سيادة القانون
تفاعلاتها الايجابيـة   أنوتؤكد  التضمينيةلتعبر عن  الأخرىوتقف الركائز الخمس  ثالثاً،

  .هي لاستدامتها أكثر ممالتنمية الاقتصادية عملية اهي مقومات ل
في بدايات الطريق العربـي وينتظـر التعـاون بـين      للازاومفهوم الحكم الصالح 

المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بخلق المنـاخ   الحكوماتالمركزية و ةالحكوم
 أولوالفساد هو . والتعبير المساءلةاللازم لسيادة حكم القانون وتطويق الفساد وتكريس 

يا ويفضي إلى تقـويض  اقتصاديا وسياس وبإصلاحهاداء يصيب ثقة الناس بالمؤسسات 
ة يالتماسك الاجتماعي في بناء التنمية بسبب تكاليف الرشوة أو المحسـوبية والمنسـوب  

  . عليها
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  استنتاجات ومقترحات: الخاتمة

البلاد العربية كانت ولم تزل تعاني من آثار عميقة للفساد المستشري في أجهزتها 

وعطلت استدامة التنمية البشرية الحكومية إلى الدرجة التي عوقت التنمية الاقتصادية 

بالقدر المطلوب للنهوض، وهدرت نسب كبيرة ومتزايدة من مواردها، ولا يتوقع لها 

ظل قوانين معطلة السيادة والمفعول في الإنفاذ والإنقاذ؛ وبوجود : مواصلة أو تحسن في

افية ولذا يمكن القول أن الأبعاد التحليلية السابقة كانت ك. مجتمع مدني هش ومهمش

الراشدة العربية، والتي لا يمكنها والحال ) ادارة الحكم(لتشخيص مقوضات الحوكمة 

  .استدامة التنمية في مجتمعاتها

التمكين : هناك خمسة سمات للتنمية البشرية المستدامة تؤثر في حياة الناس، هي

-Co) والانتماء بالتفاعل(والتعاون المشترك  Empowermentوالمشاركة 

operation  والعدالةEquity )المعيشة (والأمن الاجتماعي ) دخل وصحة وتعليم

، وإذا Sustainability) للتنمية مع الأجيال(والإستدامة  Social Security) والإعالة

 تأن اقتصادا. غابت السمة الأخيرة دلّ ذلك على احتمالية غياب السمات التي سبقتها

بيعية والبشرية والتاريخية التي تلبي البلدان العربية تميزت بوفرة الثروات الط

مستلزمات التنمية الاقتصادية واستدامتها اجتماعياً شأنها شأن بلدان جنوب آسيا 

وقد بذلت جهود هائلة في برامج وسياسات التنمية العربية التي رسمت . وشرقها

في  المؤشرات التي سبق التطرق إليها، وقد حققت تحسناً ملحوظاً في الظروف المعيشية

السبعينات وأوائل الثمانينات ونهاية التسعينات والى جانبها تحسن المؤشرات الخاصة 

بالتنمية البشرية وبذلت محاولات لتحفيز الانتعاش والبدء بإصلاحات هيكلية فيها، 

وحققت تحسناً في مديات التنمية البشرية بصورة أوسع إلا أنه يصعب القول بتحقق 

   .ا وبالتالي استدامة التنمية في مجتمعاتهاتنمية اقتصادية ناجحة معه

ستدامة التنمية اللحكم الراشد في  والمطلوبة ن المقومات الرئيسية الحاسمةإ

وتقف  بشكل أساسي، هي سيادة القانون وضبط الفساد والمساءلة والتعبيرالعربية 
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فمقومات  .ما يعرف بالتضمينية لتوسيع المشاركة بالحكملتعبر ع الأخرىالركائز الخمس 

الحكم الراشد وركائز التنمية المستدامة عبارة عن متلازمتان لا تفترقان ووجهان لحقيقة 

هي مقومات ..ً تعمل في اتجاه واحد دوماً، سلباً أو إيجاباتفاعلاتها  أنتؤكد واحدة 

، وأن فقر مقاييس حكم القانون وضبط الفساد والمساءلة لتنمية المستدامةولللتنمية 

  .مقوضات للتنمية المستدامةجعل منها 

 :وإجمالاً تتصف اقتصادات البلدان العربية بالآتي

متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها اقل من المتوسط العام للبلدان  -

 .النامية

في المتوسط %) 3,5(نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العقود الثلاث الأخيرة  -

 .المتوسط لكافة البلدان النامية%) 5(هو اقل من نسبة 

تفوق معدلات المناطق الأخرى  2001في %) 2,7(معدلات النمو السكاني بلغ متوسطها  -

للبلدان منخفضة ومتوسط الدخل، مع النمو السريع لقوة العمل إزاء النمو %) 1,5(

 .البطيء في فرص العمل

  :كما تتسم بالمقابل بالآتي

النمو والكثير منها على طريقة النمو البطئ والبعيد عن  تحديات كبيرة أفشلت استدامة -

مسار الاتجاه المتوسط للبلدان النامية وعن الترابط مع الاقتصاد العالمي وحتى تكاملها 

فإذا كانت مصر انتقل ترتيبها . فيما بينها ضعيف، ليس أقلها الفساد وتصدر قائمته دولياً

هيئة الشفافية [راق متربع على تلك القائمة فالع 40إلى  30والأردن من  62إلى  41من 

 .22]2006الدولية، 

لا يوجد فيها ثلث الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع لبلد نامي من الحجم نفسه وغياب  -

الاستثمارات المحفظية فيها لتخلف أسواق رأس المال وغياب فرص الوصول إلى 

 .أسواق المال لأكثر من نصفها
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آلت إلى ضياع أكثر من ثلث مقدراتها مزمنة  وبلوغها أزماتتعمق مشكلات التنمية  -

بكل أنواعه لمجتمعاتها وبفضل غياب الفساد نخر بسبب  - إن لم يكن نصفها–وإمكاناتها 

إدارات الحكم الراشدة أو الصالحة وبالتالي عدم جودة تجارب الحكم المتعاقبة فيها على 

إلى زعزعة العلاقة بين دى بدوره الذي أ مرضيالاقعها غير مدى أجيال أضف لذلك و

 23]2005آنا وكوفمان، : للمزيد[ الحكم والإصلاحات التي تعزز الشفافية أنظمة

 .والوضوح في البناء التنموي فضلاً عن العلاقات التي تعزز التنمية المستدامة ذاتها

  :وعليه فالمطلوب من وجهة نظر الفرضية الحالية

بقوة هي تفتيت عقبة الفساد التي أتت على أكثر من  في مقدمة الأمور التي تطرح نفسها -

ورفعها من طريق أجيال التنمية، .. نصف موارد التنمية العربية وأحالتها هباء منثوراً

قبل من في القطاع العام د لبلاافي كل من يتولى أمراً داخلية لمساءلة  آليةلابد من قيام و

بكل المجتمع المدني القانون ومن قبل كل من القضاء والإعلام وبحسب دورهما في حكم 

  .بكل أنشطتهالقطاع الخاص في وشرائحه وأطيافه 

التي (والحديثة والقانونية ) التي يطلق عليها الديمقراطية(تنمية مؤسسات الشورى  -

والتي تتغلب على عقبات التنمية، وتبدأ من انتخابات حرة ) يطلق عليها المؤسساتية

ة استغلال القضاء والمؤسسات التي تحمي الحقوق المدنية للمجالس التشريعية ثم كفاء

  .وحقوق الإنسان والحريات السياسية

تسريع التحولات والإصلاحات السياسية في البلاد العربية الواقعة بما يخفض تأثير  -

الهيمنة الخارجية عليها بوصفها نظم ضعيفة في إدارة الحكم إزاء استبدادها داخلياً فيها 

 .منطقة بالغة الأهمية جيوبوليتيكياً بشكل كبير في

تقرير : للتفصيل[إصلاح نظم المساءلة والرقابة الداخلية عبر التوازن وفصل السلطات  -

وزيادة المساءلة ] ، مصدر سابق2003البنك الدولي تحسين التضمينية والمساءلة، 

لفساد الخارجية والعامة مع تنمية دور منظمات المجتمع المدني في حملات مكافحة ا
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للمزيد والتفصيل [وتركيز ممارسات الشفافية ونشر التقارير والإجراءات على الملأ 

 ].عاشور، مصدر سابق: الوافي

مة العربية بعد هذا يكون ضرب من الخيال أم شيء وكفهل أن تطوير إدارة الح

أو ردع وضريبة ومجرد أمل هي محطات الفصل بين .. وعي والتزام وعمل! مستحيل

  .مستقبل التنمية البشرية الواعدة أن تكون أو لا تكونالواقع و
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يمثل المخطط الصورة السلبية لمؤشرات إدارة الحكم في مصر والجزائر والعـراق،  : ملاحظة

حيث تحتاج السعودية والأردن لمخطط مستقل وذلك لوقوع مؤشراتها المقاسة فوق خط الوسـيط  
 2.5+و    2.5-لعالمي على المقيـاس المتـدرج بـين    تمثل نقطة التقاطع خط الوسيط ا. العالمي

لاحظ وقـوع  . ويمثل الإقتراب من منحنى الدائرة التدهرو الكامل لقيمة المؤشر وفق هذا المقياس
  .مؤشر سيادة القانون في مصر فوق خط الوسيط العالمي

 WBWP, 2005من أرقام قاعدة بيانات البنك الدولي ) 2و 1(لكلا المخططين : المصدر

 : على الموقع
www.lhtm.4govmatters/pubs/governance/wbi/org.worldbank//:http 
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Abstract  
This paper presents explanatory analysis for the basic 

indicators of good governance coincided with several issues 
related with the influences of these indicators in approximated 
measurement for sustainable development to many Arab 
economies.  

Good governance indicators measure the following six 
dimensions of: 1) accountability and voice; 2) political stability 
and violence; 3) government effectiveness; 4) regulatory quality; 
5) rule of law; and 6) control of corruption. It covers five Arab 
countries and territories for 1996, 1998, 2000, 2002, and 2004. The 
countries are: Algeria, Saudi Arabia, Egypt, Iraq, and Jordan.  

The paper analyzing those indicators of the six dimensions of 
governance for each period, as well as several different issues, 
like: 7) Money Contract and 8) State Democracy, influencing 
related economic growth and hence development values for the 
Arab countries sample.  

Three sections: Arab development management, Arab 
development indicators and dimensions, and Arab development 
sustainability.. undertake several important links as a features of 
all efforts needed to establishing good governance, including 
objective indicators. Five features of Human Sustainable 
Development affecting people's Lifestyle, are: Empowerment, Co-
operation, Equity, Social Security, Sustainability of  development 
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generations. The Arab economies have abundance of natural, 
human, and historical wealth that meets both of the economic 
development sustainable development inquiries. 

The paper, In fact concluded that the main crucial 
establishments (i.e. indicators) needed for sustaining development 
of the Arab district, by a critical relative importance are: Law 
Rule, Corruption Control, Voice and Accountancy, Government 
Effectiveness, Regular Quality, and Political Stability respectively. 
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